باب 

سـورة  الـنـسـاء  /  الآيـة :  141


قال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (
). 

74/15   قال الشاطبي (
)  : " قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( ، إن حُمِل على أنه إخبار لم يستمر مُخْبَرُهُ ؛ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره وإذلاله ، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه ، وهو تقرير الحكم الشرعي ؛ فيجب أن يُحمل " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( إن حُمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره، فيجب حمله على تقرير الحكم الشرعي ؛ لأن هذا المعنى هو الذي يصدقه الواقع ويطرد عليه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن العربي، والصاوي.
وهذا هو الوجه الأول من الأوجه التي ذكرها العلماء في تأويل الآية (
) .

قال ابن العربي : " أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع ؛ فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع " (
) .

وقال الصاوي : " أو المراد سبيلاً بالشرع ، فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة، فمن ذلك : أن الكافر لا يرث المسلم ، وليس له أن يملك عبداً مسلماً ، ولا يقتل المسلم بالذمي" (
) .

الوجه الثاني : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً يوم القيامة .

وذهب إلى هذا جمهور المفسرين ؛ كعلي بن أبي طالب (
)، وابن جرير (
) ، وابن عطية (
)، والنسفي (
) ، وابن كثير (
) ، والصاوي (
) .
وحكى ابن جرير وابن عطية الاتفاق عليه .

ويدل عليه سياق الآية ، وهي قوله : ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( .
قال ابن جرير : " وأما قوله : ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( فلا خلاف بينهم في أن معناه : ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على المؤمنين سبيلاً " (
) .
وقال ابن عطية - مبيِّناً أنها في يوم القيامة - : " وبهذا قال جميع أهل التأويل " (
) .

الوجه الثالث : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الدنيا بالظهور عليهم ظهوراً كلياً دائماً ، باستئصالهم وإزالة دولتهم .
وذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن العربي (
) ، والسيوطي (
) وغيرهم (
) .

ويدل عليه : قوله ( - فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى - : « وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بِسَنَةٍ عامّةٍ ، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها » (
) .

قال ابن العربي - في معنى هذه الآية - : " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين ، ويذهب آثارهم ، ويستبيح بيضتهم " (
) .

الوجه الرابع : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً ما داموا قائمين بأمر الله تعالى ، فإذا تركوا أمر الله وقع عليهم التسلط والسبيل .

وذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن العربي (
) ، وابن القيم (
) .
ويدل عليه : عموم النصوص الدَّالَّة على تمكين الله للمؤمنين ونصرته لهم (
) .

قال ابن القيم : " فالآية على عمومها وظاهرها ، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة ، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم " (
) .

الوجه الخامس : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً ؛ أي حجة عقلية ، ولا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضها (
) .

والذي يظهر : أنه لا مانع من دخول هذه الأوجه في معنى الآية ؛ لأن الآية عامة مطلقة كما أن لكلٍ منها دليله المعتبر ، ولكنها تتفاوت في القوة بحسب الدليل ، فأعلاها من قال بأنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً يوم القيامة .

قال الألوسي : " ويجوز إبقاء الكلام على إطلاقه ليشمل الدنيا والآخرة ؛ ولعله الأولى" (
) .






(�)  سورة النساء : 141 .


(�)  أورد الشاطبي هذا المثال في سياق تقريره بأن كل أصلٍ شرعي تخلف عن جريانه على امتناع التخلف في خبر الله وخبر رسوله (، وامتناع التكليف بما لا يطاق أو بما فيه حرج خارج عن المعتاد ؛ فلم يطرد، ولا استقام بحسبها في العادة ؛ فليس بأصل يعتمد عليه، ولا قاعدة يستند إليها، وأن هذا يقع في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال، وهذا المثال في فهم الأقوال .[انظر: الموافقات 1/155، 156] .


(�)  الموافقات 1/156 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 2/302، الجامع لأحكام القرآن 3/5/269، 270، أضواء البيان 1/490، 491 .


(�)  أحكام القرآن 1/641 .


(�)  حاشية الصاوي 1/407 .


(�)  أخرجه عن علي بن أبي طالب : ابن جرير في تفسيره 4/331، 332، والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء 2/338، برقم (3206) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .


(�)  انظر : جامع البيان 4/331 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 2/126 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 1/209 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/580 .


(�)  انظر : حاشية الصاوي 1/407 .


(�)  جامع البيان 4/331 .


(�)  المحرر الوجيز 2/126 .


(�)  انظر: أحكام القرآن .


(�)  انظر: تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 1/407 .


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/580، محاسن التأويل 2/521، تيسير الكريم الرحمن 2/200 .


(�)  الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 4/2215، برقم (2889) ، من حديث ثوبان - رضي الله عنه - .


(�)  أحكام القرآن 1/640 .


(�)  انظر: أحكام القرآن 1/641 .


(�)  انظر: بدائع التفسير 2/85، 86 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 3/5/269، بدائع التفسير 2/85، 86، أضواء البيان 1/490، 491 .


(�)  بدائع التفسير 2/85 .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/332 عن السدي، وانظر : أنوار التنْزيل 1/224 .


(�)  روح المعاني 3/168 . وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/640، 641، التفسير الكبير 6/11/66 .





